كان كلامنا المتقدم في بيان ما أيد به من قال بالوضع للأعم في المشتق مطلبه من آيات القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، والآية لو كانت وحدها لكان الأمر سهل المؤنة، ولكن الآية الكريمة مفسرة في الروايات على لسان المصطفى (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل البيت، وتفسيرها بأنه من ظلم كمن سجد لصنم لا يمكن أن يصل إليه العهد الإلهي بحيث يصبح متحملاً لأعباء الإمامة، ولو تاب وصلح وحسن حاله فإنه غير مشمول لهذا اللطف الإلهي وهو الإمامة، فالإمامة لاتصل إلا لمن أخلص لله تبارك وتعالى، أو أخلصه الله تبارك وتعالى، فكان من المخلِصين المخلَصين، بمعنى أنه لم يرتكب ذنباً طوال حياته، فكان قلبه مع الله، وكما يشير إلى ذلك ما ورد في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين على لسان أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين): ولكم القلوب التي أراضها الله بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء) أي أن قلب المعصوم تولى الله تبارك وتعالى رياضته بالخوف والرجاء، وجعله محلاً لشكره والثناء عليه،(أنى ولكم القلوب التي أراضها الله بالخوف والرجاء وجعلها أوعية للشكر والثناء)، هذا هو مقام الإمامة كما تشير إليه الروايات، إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى ما ورد من تفسير، فالتفسير يتبين منه بأن هذه الآية المباركة و الكريمة لا تشمل ولا تعم من حسن حاله، وهذا معناه أن الظالم كما يصدق على من يتلبس بالظلم بالفعل فهو صادق على من تلبس بالظلم فيما مضى وانقضى على حد سواء، والحال قد بينا بالأدلة الثلاثة وبمؤيدات أخرى في كلامنا المتقدم بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ فعلاً، ولا يعم المنقضي عنه المبدأ، فكيف حملت الآية المباركة على الأعم في التفسير الوارد عن النبي والأئمة (عليهم السلام)؟
وهنا تعددت الأجوبة، فالآخوند له إجابة على هذه الآية المباركة، وغيره من الأصوليين والمفسرين الشيعة لهم إجابة، فتعددت الإجابات.

نستعرض بعض الإجابات، وسوف نرى هل تتلاءم مع رأينا من كون المشتق موضوعاً للمتلبس بالمبدأ حالاً وبالفعل، ولا يعم المنقضي عنه التلبس:

فالآخوند الخراساني (يرحمه الله) عنده إجابة تبتني على مقدمة وهي: 

مقام الإمامة لايعرف بكنهه وبحقيقته، فإذا لا يعرف هذا المقام فلابد أن يدرك عظمة هذا المقام ورفعة ذلك الشأن وعلو تلك المنزلة، فمقام الإمامة إذا أنت لا تدرك كنهه فلابد أن تدرك عظمته ورفعة شأنه وعلو مكانته، فإذا أدركنا ذلك، فسوف يحصل لديكم أرضية لفهم المراد من الآية المباركة التي تريد أن تقول بأن هذا المقام خطير إلى الغاية، ومربوط بعظمة الخالق تبارك وتعالى  إلى النهاية، وموصل الإنسان إلى كماله الإنساني على حد تعبير صاحب الكفاية، فهذا المقام خطير.
فالآية تريد أن تقول: إن مجرد أن الإنسان يقترف ذنباً لحظة ما أو آناً ما، هذا يشكل مانعاً عن وصول ذلك العهد الإلهي إلى ذلك الإنسان، فلا يصل العهد لا لعدم وجود القابلية، فقد توجد قابلية عند الإنسان، ولكن مع هذه القابلية مانعاً، ولعل بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)، فعنده قابلية ولكن هناك مانعاً، فيمكن أنه اقترف شيئاً فلا يصل إلى ذلك العهد الإلهي.

هذه هي إجابة الآخوند وخلاصتها: أن الآية لاتريد أن تقول إن المشتق حقيقة في الأعم وإنما تريد أن تبين مطلباً، وهو أن التلبس بالظلم مانع عن وصول ذلك العهد الإلهي لذلك المتلبس بالظلم آناً ما.

فقوله تعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لا يصل لوجود المانع.

رأي الماتن في إجابة الآخوند(يرحمه الله): هذه الإجابة يرد عليها إشكال بمخالفة الاحتمال المذكور لظاهر جعل العنوان، وذلك لما سبق من أن حمل حال الجري على حال النسبة، وهي في المقام عدم نيل العهد،هذا مقتضى القرينة العامة بلا ملزم بالخروج عنها، فيقول الماتن: هذا شرحناه فيما تقدم، وهو أن حال الجري يختلف، فقد تكون هناك قرينة عامة دالة على أن التلبس في الماضي، مثل من أذنب، في الماضي، من أجرم، في الماضي،من ظلم، في الماضي، فهنا حال الجري دللت عليه القرينة العامة بأنه من تلبس في الظلم لايكون إلا في الماضي، فالآية تشرح هذا، فالآية جاءت وهي مقترنة بقرينة عامة، وليس الآية لها ظهور في أن المشتق في الماضي، بل الآية لا ظهور لها في استعمال المشتق فيمن تلبس بالمبدأ في المضي، وهذا الظهور ليس لها، بمعنى أن ظهورها يستند إلى قرينة، وهو أن حال الجري فيما انقضى عنه المبدأ، أي في الماضي، في المتلبس بالظلم فيما مضى، مثلما لو قلت: اجلد الزاني، (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فالظالم التي اتصف بالظلم في الماضي لا يصل إليه عهدي.

فإذاً دللت الآية بقرينة، ولو كانت الآية لها ظهور حاقي يتبادر هذا الظهور من حاق اللفظ أن من ظلم في الماضي يصدق عليه ظالم.

 فمن ظلم يصدق عليه ظالم بواسطة القرينة، لأن حال الجري ههنا في الماضي.

قال الماتن: مقتضى القرينة العامة، بلا ملزم بالخروج عن هذه القرينة العامة بعد كون الظلم مما له بقاء معتد به، قابل عرفاً لأن يبين ثبوت الحكم حينه، مثل أنه علة محدثة ومبقية، مثل إذا قلنا: اجلد السارق، فالعلة للجلد وترتب الحكم هو السرقة، واجلد الزاني، هنا أيضاً لايصل، لأن الظلم علة محدثة ومبقية.

قال الماتن: ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب برفعة مقام الإمامة، لا يقتضي تعيين، صحيح نحن لو نظرنا إلى مقام الإمامة سوف نجد أن مقام الإمامة رفيع المكان عظيم الشأن، ولكن رفعة مقام الإمامة وعظمة الشأن له لاتقتضي أن هذا المعنى الذي أورده الآخوند هو المتعين دون غيره، من أن الآية تشير إلى أن اقتراف الظلم مانع من وصول عهد الإمامة، مع أنها ظاهرة في المعنى الذي قاله الماتن، وهو أن حال الجري في مثل من زنى من سرق من ظلم هو في الماضي، فحال الجري يختلف عن زمان النطق، فإذا احتملنا احتمالاً ثانياً فنحتاج لأدلة أخرى لتعيين الاحتمال الذي نحتمله وفرق ظهور الآية عما هي ظاهرة فيه، وقد مر علينا أن مثل ظالم سارق ضارب هذه العناوين دائماً تظهر فيمن تلبس بالمبدأ في الماضي.
كلام الآخوند جميل ولكن جماله لايقتضي تعيينه مع وجود احتمال آخر، فنحتاج إلى قرائن أخرى لدفع ذلك الظهور وتعين هذا الاستظهار الآخوند دون غيره، والآخوند لم يأت بقرينة، لم يأت بدليل لتعيين ما قاله دون ما تظهر الآية فيه، فالآية تظهر أن حال الجري يختلف عن زمان النطق، فلا نقول إن المشتق حقيقة في الأعم، بل نقول إن هناك قرينة دللت على استعمال المشتق في الماضي، فهذه لاتتنافى مع ما قلناه.

فنحن نستند إلى أنه استعمل في الماضي لوجود القرينة، أن حال الجري هنا، فيمن زنى ومن سرق ومن أجرم ومن ظلم ومن ضرب، كل هذه عادة حال الجري في المضي، هذا إشكال الماتن.
ولكن نقول: الروايات يظهر منها كلام الآخوند، عكس ما قاله الماتن، فيظهر من الروايات أن الظلم مانع عن وصول عهد الإمامة إلى أي إنسان، فمجرد أن يسجد لصنم لا يصل إليه ذلك النور الإلهي، ذلك العهد الإلهي، للمانع، أما كيف ولماذا؟ فصحيح قد تكون الآية لها الظهور الذي قاله الماتن، ولكن هذا الاستظهار الذي قاله الماتن هو مجرد استظهار، وأما تفسير الآية مع ورود النص في تفاسيرها
بأنها تريد أن تقول مجرد اقتراف الظلم مانع ولو للحظة واحدة، لا يصل ذلك النور الإلهي، ذلك العهد الإلهي، فنحن مع وجود النص لا يمكن أن نجتهد، لأنك تقول أنا أخلصني الله واجتباني، هذا معنى الاجتباء والاصطفاء
، أن الإنسان يكون بعيد، كما يقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو موجود في نهج البلاغة: قرن الله به ملكاً من أعظم ملائكته، فهناك لطف واقتران بحيث
يقترف المعصوم، ولا يرتكب من يصل هذا إلى أي شيء يبعد عن ذلك القرب والاصطفاء والاجتباء الإلهي.
فالحق كما نرى، طبقاً للروايات أن الحق مع من؟ 

أن التفسير الحقيق بالأخذ والقمن بالاتباع هو ما أفاده الآخوند(يرحمه الله)، فما أفاده الماتن يصير مجرد احتمالاً في قبال النص، نصوص تبين أن اقتراف الذنب مانع، كما قال الآخوند،فنحن نستظهر من هذه النصوص أنه مجرد أن يقترف الإنسان مايبعده عن ساحة القدس الإلهية لا يصل إلى ذلك العهد الإلهي.

بعض الأجوبة الأخرى التي أفادها الجهابذة الآخرون من الأصوليين وغيرهم:

الإجابة الثانية ما أجاب به الآغا ضياء، يبين الآغا ضياء لنا مطلباً، فيقول: الظلم على قسمين: بعض أقسام الظلم لا بقاء له، فمجرد أن يأتي به الظالم ويدعه ويتركه يتلاشى ويزول، كما لو ضرب الإنسان يتيماً، فهذا ظلم، لكنه تاب واستغفر وأحسن إلى اليتيم، فزال وانقضى ذلك الظلم وتصرم وتلاشى وانتهى.

عندنا فرد آخر من الظلم، مثل الكفر، الغصب، فهذه شددت عليها الروايات وجعلت أن من يقترف هذه الأنماط من الظلم يصير لهذا الظلم بقاء، يصعب زواله، أي تصير له آثار وضعية تترتب على ارتكابه، فنحن الآن لما تقول الآية (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فنحن لاننظر إلى أحد الفردين الذي لا بقاء له، ونرتب ونقول: الظلم قد يزول وينقضي، فيكون المشتق رتب أو حمل على المنقضي عنه المبدأ، كما في ضرب اليتيم، نقول هذا ظالم باعتبار أنه ضرب اليتيم، والآن أنه محسن إلى اليتيم، وإذا كان الظلم ذلك فلا نرتب ظالماً على من ظلم باعتبار اقترف أحد أنماط الظلم التي تزول ولا تبقى، بالمناسب أن نرتبه على عنوان الظلم، الذي له مصداقان وفردان، فأحدهما يبقى كالكفر والغصب، والآخر قد يزول، كضرب اليتيم، ماذا يقول الماتن في هذه الإجابة؟

فإجابة الآغا ضياء تقول: في الحقيقة أن كلمة ظالم كان لها أقسام، فتارة بعض أقسامها يتلبس به الإنسان ويدعه فيزول ولا يصدق عليه ظالم، مثل الإساءة البسيطة، ولكن بعض أنماط الظلم كبير وعظيم وله أثر وبقاء كالكفر (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فالشرك إذاً ظلم عظيم، إذاً الآية لم ترتب ظالم (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ما رتب على بعض أنماط وضروب الظلم التي تتلاشى وتنقضي، بل رتبت على العنوان الكلي الشامل لبعض أنماط وضروب الظلم الكبيرة والصغيرة، على العنوان الكلي، فعندما نقول: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) يصدق فعلاً على أن الظالم الذي تلبس ببعض الضروب، فلأثره بقاء، مثل الكفر والغصب، وليس لمثل ضرب اليتيم، هذه إجابة الآغا ضياء.
قال الماتن: أولاً هذه الإجابة قابلة للخدشة من حيثيات:

الحيثية الأولى: تقول إن مثل ضرب اليتيم لابقاء له؟ هذا كلام موهوم، لأن ضرب اليتيم أيضاً كذنب لايزول، له بقاء وله آثار، غاية الأمر أن الله قد يغطيه ويغفره، ولكنه له أثر، فلا شيء في الوجود يصدر ولا يترتب عليه أثر.

ثم نقول إن الظلم وهو ضرب اليتيم قد أنك تتوب، ولكن هذا حق صدر في الغير، فقد لا يرضى اليتيم بعد أن يكبر ولايغفر لك ما اقترفته في حقه، وقد نفس الضارب لليتيم لايتوب، فكيف تقول إنه مجرد يصدر يزول، هذا لايزول، وإنما يزول لمن تاب ووهبه المظلوم ذلك  الحق، بشرطين، وليس مجرد....، بل في النظرة الدقية أن من اقترف ذنباً كما ورد في الروايات: (مج من عقله مجة لاتعود إليه أبداً) وفي بعض الروايات (إلا أن يتوب) ونحن نقبل تفسيراً لهذه الروايات، ولكن هناك تأثير في عالم المعنى قد يصعب زواله إذا لم نقل يصعب زواله، ففيه نوع من الأثر المعنوي للذنوب.
قال الماتن: وفي الإجابة التي أجاب بها الآغا ضياء (يرحمه الله) مضافاً إلى أن الظلم قد فسر بكثير من الروايات المذكورة بالشرك والكفر، فلانحمله على المعنيين، بل نحمله على المعنى الذي فسرته الروايات به، وإلى أنه في مثل ضرب اليتيم قابل للبقاء، من قال لك أنه لا يبقى، بلحاظ عدم الاستيهاب من المظلوم اليتيم أو عدم التوبة، لكن هذا قابلاً للتأمل، لأنه إذا تاب الإنسان فقد ذاك لا يرضى ولا يهبك الحق، ولكن الله يعوضه، كما ورد في الروايات وفي الأدعية، فقد لايرضى عنك ذلك المظلوم، ولكن الله يرضيه عنك، يتكفل بإرضائه، والله بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير، لذلك قال فتأمل.

لكنه يقول: يكفي في حمل العنوان على أنه مما يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً، قابلية بعض أفراده للبقاء، وأفراد البقاء الظلم والشرك.
بكفاية ذلك في رفع لغوية الخطاب عرفاً، وحتى الآغا ضياء لا ينفي ما يقوله الماتن، يعني أنه رتب الخطاب هنا صدق الظالم باعتبار أنه يوجد أحد فرديه ظلم أو كفر، ويلغي اللغوية للخطاب،  فلم يرتب على الأفراد التي ترتفع مثل ضرب اليتيم، ولذا لا إشكال في فهم ذلك لو أخذ عنوان الظالم موضوعاً للمانعية، من غير الإمامة العامة، كإمامة الصلاة وقبول الشهادة. 

لو قيل إن الظالم لا يؤم الناس، الظالم لا تقبل شهادته، فهذا نستشكل فيه؟ يقول: نعم ههنا يراد بالظالم هو الظالم الذي لم يتب، كما فسرت به الروايات، من اقترف بعض الذنوب ثم أصبح تائباً مؤمناً طيباً من أهل السلوك يجوز الائتمام به، ويجوز أن نقبل شهادته، ولكن الأمر في الإمامة يختلف، ولذلك هذا الكلام الذي أورده ههنا الماتن يؤيد ما قاله الآخوند من أن الظلم يؤدي المانعية المطلقة، مجرد اقتراف أصغر ذنب يشكل مانعاً عن وصول ذلك العهد الإلهي إلى ذلك الإنسان.
الجواب الثالث: ما ذكره الطبرسي صاحب التفسير، ويظهر هذا الجواب أيضاً من المحقق النائيني ومن غيرهما، فقال به بعض المفسرين وبعض الأصوليين:

الآية تقول: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) هل ورد الظالم على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية في المنطق؟ إذا كان قضية خارجية فأفرادها المتحقق الموجود، ولكن إذا ورد على نحو القضية الحقيقية فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فالظالم ههنا وارد على نحو القضية الحقيقية.

هكذا يقول الطبرسي والمحقق النائيني وغيرهما.
فالآية شاملة لمن انقضى عنه الظلم باعتبارها قضية حقيقية، وليست قضية خارجية حتى إذا أطلقنا ظالم لاتصدق إلا على المتلبس بالظلم فعلاً، وإذا كانت قضية حقيقية فتشمل الماضي والحاضر ومن سيتلبس بالظلم في المستقبل.

إذا كان الأمر كذلك، فلما يقول الباري تبارك وتعالى: (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، يعني العهد لايصل لمن صدق عليه ظالم بالقضية الحقيقة، سواءً كان قد ظلم فيما انقضى، أو ظالم الآن، أو سيظلم في المستقبل، والباري تبارك وتعالى علام الغيوب ومطلع على السرائر، فلا يوصل الإمامة لأي أحد يعلم أنه سيقترف ذنباً، ويرتكب خطيئة.

قال: الثالث ماذكره الشيخ الطبرسي ويظهر من بعض الأعاظم ويظهر من غير هذا المفسر وهذا الأصولي: من أن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عمن انقضى عنه الظلم حين صدورها، بل وردت بنحو القضية الحقيقية، فتكون شاملة للظالم حين وجوده وتلبسه بالظلم، يعني مطلقاً تشمل الماضي  والحاضر والمستقبل، ومقتضى إطلاق الآية أن العهد لايصل أبداً إلى الظالم......لأن قوله تعالى: (لا يَنَالُ) مضارع منفي، وهذا غير محدد بوقت خاص، فيقتضي التأبيد مطلقاً الذي يشمل الماضي والحاضر والمستقبل.
الماتن عنده إشكال دقيق على هذا التفسير للآية الذي أورده المحقق النائيني والشيخ الطبرسي صاحب التفسير، قال الماتن: وفيه أن مقتضى الإطلاق، يقولون الآية مطلقة، (لا يَنَالُ عَهْدِي) فعهدي لا ينال الظالم، الظالم الذي ورد على نحو القضية الحقيقية، يشمل الظالم في الأزمنة الثلاثة، عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه، لا عدم ارتفاعه بارتفاع موضوعه، ماذا تقول الآية؟
تقول: لا ينال عهدي الظالم، أي من صدق عليه ظالم لايصل إليه عهدي، ونحن كلامنا في أن الظلم ارتفع عنه عندما تاب، فأصبح لا يصدق عليه ظالم، الظالم يصدق على من تلبس بالفعل، أما هذا فقد انقضى عنه الظلم وزال، فالمفروض أن العهد يصل إليه، لأن الآية تقول.
لا عدم ارتفاعه، ارتفاعه بارتفاع الموضوع، لأنه ارتفع الظلم، لأنه الآن أصبح غير ظالم، فالمفروض أن العهد يصل إليه.

قال الماتن: فإذا أخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم
 لزم دوران العنوان مدار صدق هذا الظلم، والآن نقول إن غير المتلبس من انقضى عنه المبدأ لا يصدق عليه ظالم.

قال: لاثبوته للذات بعد ارتفاع عنوان الظالم عن الذات،مثل لو قيل لك: لاتصل خلف الفاسق، وكان شخص فاسقاً، ثم تاب، فالآن هل يصدق عليه فاسق؟ زال عنه الفسق الآن، فيجوز الائتمام به والاقتداء به، هنا كذلك، لما تقول الآية (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) الذي الآن متلبس بالظلم، أما من انقضى عنه المبدأ فالآن ليس ظالماً بل عادل، فالآية
مشكل تطبيقها على هذا النحو.
ولذا أنا أشرت إلى أن إجابة الآخوند إجابة دقيقة وتنسجم مع الروايات، وتتلاءم مع التفسير الوارد للقرآن الكريم من لدن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام).

قال الماتن: وفيه إن مقتضى الإطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه، هذا الحكم العهد لايصل إلى الظالم، لكن إذا ارتفع الظلم المفروض يصل.

عدم ارتفاعه بارتفاع الموضوع، فإذا ارتفع المضوع المفروض أن لا نقول إنه ظالم، المفروض أنه ارتفع عنه الظلم فيصل إليه العهد،فإذا أخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم دورانه مدار صدق العنوان المذكور، لا ثبوته للذات بعد ارتفاعها، لايصدق على زيد أنه ظالم، والآن أنه ارتفع عنه الظلم، هو لايظلم أحد الآن.
كما هو الحال لو قيل لاتصل خلف الفاسق، الآن هو ليس بفاسق، نعم لو كان العنوان مسوقاً لمجرد الحكاية عن الذات، ذات زيد موجودة الآن، ونحن نحكي ونخبر عنه ونقول ذات زيد اقترفت كذا، ذات زيد ارتكبت كذاك، ذات زيد فعلت كذلك،هذا الكلام يأتي، ولكن رتب العنوان على الظالم، والظالم عنوان يرتفع ويبقى، بمدار الاقتراف.

نعم لو كان العنوان مسوقاً لمجرد الحكاية عن الذات مع كون الذات تمام الموضوع الذي يترتب عليه وصول العهد، كان كلام الطبرسي والنائيني صحيح، لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان، الحكم رتب على العنوان على الظالم، والظالم زال، ولا سيما في القضايا الحقيقة، وفي مثل المقام مما كان دخل العنوان في الحكم ارتكازياً، فنحن نعلم بالارتكاز أن الحكم رتب على الظلم كما في المجرم، الجاني، الزاني، الحكم بالضرب وبالجلد رتب عمن انقضى عنه المبدأ، تلبس به الوجود قرينة، هنا كذلك.
بل لايظن منه ولا من غيره البناء على ذلك، فلا يمكن أن نقول إن المحقق النائيني بنى على أن مجرد الاقتراف وحده هو كاف.

أقول: إن إجابة الماتن أو إشكال الماتن على المحقق النائيني فيها خدشة، كما ترون، لأن إجابة المحقق النائيني مع الطبرسي أشبه بإجابة الآخوند، لأنه يقول إن عنوان الظلم أخذ على نحو القضية الحقيقية، يعني صادق على الأزمنة الثلاثة فيصير واضحاً أنه لا يصل إليه العهد، لكن إجابة الآخوند تجعله مانعاً،  المانع هو جزء من الحكم الذي رتب عليه الموضوع، هذا جعله كل الحكم،  يقول إن الموضوع متحقق لا يصل العهد لمن اقترف الظلم فيما مضى، لايصل العهد لمن اقترف الظلم حالاً، لايصل العهد لم سيقترف الظلم مستقبلاً، ذاك يقول: لا، هذا مانع، المانع كما كان ينطبق على الذي سيتلبس بالظلم الآن أو في المستقبل أو في الماضي، فروح الإجابتين يوجد بينهما تلاقي، لأن الموضوع المرتب عليه الحكم وهو عدم وصول العهد إلى الظالم هو إما أن يكون بنحو القضية الحقيقية كما قال الطبرسي أو يكون مانعاً كما قال الآخوند،وكلاهما ينسجم مع ما ورد من التفسير في الروايات.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

